جريدة الحوار عدد92 تاريخ 30 حزيران 2006
جريدة الديار تاريخ 3 تموز 2006
أي شرعية لأعمال مجلس النواب في ظل غياب المجلس الدستوري
من بديهيات العلم القانوني، أن المجلس الدستوري هو سلطة دستورية مستقلة سواءً أكان جزءاً من السلطة القضائية، أم كان خارج نطاق هذه السلطة.
وأن هذه السلطة الدستورية، قد أنيط بها مهمة محددة هي مراقبة دستورية القوانين، والفصل في صحة الانتخابات النيابية، وانتخابات رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.

فكان الحفاظ على كيانية المجلس الدستوري واستمرارية عمله، هو بموازاة المحافظة على الدستور الذي أنشأ هذه المؤسسة وحدد صلاحياتها. وأن كل تعرض لهذه المؤسسة، هو بمثابة خرق للدستور وارتكابٍ لمحرَّمٍ يمسُّ كيان الدولة بذاتها، لأنه أفقد ركن السلطة أحد أجنحته.
والسلطات الدستورية هي وفقاً للدستور اللبناني، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية مضافاً إليها المجلس الدستوري.

فعندما تتغوَّل السلطتين التشريعية والتنفيذية، على المجلس الدستوري، وتعطِّل أعماله، فإن فعلها لا يقع فقط تحت بند خرق مبدأ فصل السلطات، بل أكثر من ذلك فإنها بفعلتها قطعت جناحاً من أجنحة السلطة، وهذا ما يفقد كل السلطات الأخرى مشروعيتها. لأن أي فرعٍ من فروع السلطة، إذا أقدم عن قصد على خنق أي سلطة دستورية أخرى، فإنه لا يستحقُّ أبداً أن يبقى محتفظاً بمشروعيته التي يستمدها من الدستور، وفي سبيل المحافظة عليه وتطبيق أحكامه.

وعندما ينحرف عن هذه الغاية، ويعمل على تعطيل السلطات الدستورية الأخرى، فلا يبقى من مبرر لإصباغ المشروعية على أعماله.

بل أكثر من ذلك، فإن وحدانية السلطة، تجعل من الواجب أن لا يعمل فرع، في حال غياب فرعٍ آخر، إلا في الإطار الضيق لتصريف الأعمال تطبيقاً لمبدأ استمرارية المرافق العامة.
فمثلاً عند انتخاب مجلس نواب جديد أو انتخاب رئيس جمهورية جديد، فإن الحكومة تعتبر حكماً مستقيلة، وتكون في وضع تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
وإن من الفقهاء من أفتى بأنه عندما تكون الحكومة في حالة تصريف أعمال، فإن اجتماعات المجلس النيابي تكون غير دستورية، وتكون القوانين التي يصدرها في هذه الفترة عرضةً للإبطال. وقد أيد المجلس الدستوري هؤلاء الفقهاء بحكمه الشهير رقم1/2005 تاريخ 6/8/2005.

وإذا طبَّقنا هذه القاعدة على حالة المجلس الدستوري، الذي هو سلطة دستورية موازية للسلطتين التنفيذية والتشريعية، والمغيَّب بقوة إرادة السلطتين التشريعية والتنفيذية. فإننا نخلص إلى القول أنه بما أن وظيفة المجلس الدستوري هي مراقبة أعمال السلطة التشريعية، والفصل في الطعون الانتخابية، فإن أي عملية انتخاب أو أي قانون يصدر والمجلس الدستوري معطَّل عن العمل ومغيب قصراً تكون عرضة للإبطال. والسبب بالنسبة للقوانين هي حرمان النواب من فرصة الطعن بهذه القوانين لعدم الدستورية، وأما بالنسبة للعملية الانتخابية المجراة في ظل غياب المجلس الدستوري، فإنها تكون برمتها باطلة وغير دستورية بسبب حرمان المرشح الخاسر من فرصة الطعن بصحة انتخاب نائب. 
وكان المجلس الدستوري قد أفتى بهذا الحل، عندما اعتبر في قراره رقم1/2005 المذكور أعلاه، أن أي تشريع يصدر عن مجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة، فإنه تشريع، حسب قول المجلس الدستوري، يتسلل إليه عيب عدم الدستورية، إذ يصبح هذا النص التشريعي بمنأى عن كل مراجعة لإبطاله جزئياً او كلياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وهكذا كان حرمان رئيس مجلس الوزراء من فرصة الطعن بالقانون، هو سبب كافٍ لإعلان عدم دستورية هذا القانون. 
فكيف الحال، بالقوانين التي تصدر ويكون كل النواب وكل رؤساء الجمهورية وكل رؤساء مجلس الوزراء، وكل رؤساء الطوائف، وكل من له صفة للطعن، قد حرموا من هذا الحق بسبب غياب المجلس الدستوري، أليس هذا بسببٍ وجيه لإعتبار كل ما يصدر من أعمال عن السلطة التشريعية، وكل ما يجري من عمليات انتخابية، إنما هي مشوبة بعيب عدم الدستورية بسبب غياب المجلس الدستوري؟؟

وعليه، نقول، أن لا شرعية للمجلس النيابي المنتخب في ظل مجلس دستوري معطَّل قسراً عن العمل، وأنه لا شرعية لأي عمل يجريه هذا المجلس في ظل غياب المجلس الدستوري، الضامن الوحيد لإنطباق أعمال السلطة التشريعية على الدستور، وأنه يُفترض أن لا تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ، بسبب تعذر الطعن بعدم دستوريتها. 
ونطمئن الجميع، بأنه طالما أن جميع القوانين هي غير نافذة، بما فيها قانون المجلس الدستوري الجديد، الذي هو بحسب رأينا، قانون غير دستوري، وأن ما يحصل من إجراءات من أجل إدخاله حيز التنفيذ، هي إجراءات غير دستورية، وفي حال استكملت الإجراءات حتى نهايتها، وشكِّل مجلس دستوري جديد فإنه سيبطل حتماً قانون تشكيله، وسيصبح المجلس الجديد في وضعٍ غير دستوري هو الآخر، فمن يحل هذه العقدة المستعصية، التي أوقعنا بها تعنت سلطتين؟
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